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)VR-2020-285( :القرار رقم

)10953-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - غرامـة التأخيـر في السـداد - غرامة التأخير فـي تقديم الإقرار - 
وجـوب تقديـم الإقـرار الضريبـي إلـى الهيئـة فـي موعد أقصاه اليوم الأخير من الشـهر الذي يلـي نهاية الفترة 

الضريبية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد، وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أن هناك 
مبالـغ مشـتريات خاضعـة لـم تقـم الهيئـة بإدخالهـا فـي التقييـم النهائـي الصـادر، ولـو تم 
ا، بالإضافـة إلـى أن الخطـأ تـم من  أخذهـا فـي عيـن الاعتبـار لكانـت الغرامـات بسـيطة جـدًّ
قبلهـا فـي المبيعـات، والخطـأ تـم مـن قِبَـل الهيئـة فـي عـدم إضافـة المشـتريات - دلـت 
النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم التـزام المدعيـة بتقديـم الإقـرار الضريبـي فـي ضريبـة 
القيمـة المضافـة فـي المـدة المحـددة نظامًـا يوجـب توقيـع غرامـة عـدم تقديـم الإقـرار 
الضريبـي فـي الوقـت المحـدد - عدم سـداد المدعية ضريبة القيمة المضافة المسـتحقة 
فـي موعدهـا المحـدد نظامًـا يوجب توقيع غرامة عـدم دفع ضريبة القيمة المضافة في 
الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة وجود فرق بين الإقرار المقدم من المدعية وإشعار 
التقييم النهائي للربع الرابع لعام 2018م، كما أن المدعية أقرت بالخطأ في الإقرار، كما 
لـم تتقـدم المدعيـة بسـداد الضريبـة المسـتحقة بعـد إعـادة التقييـم الصـادر مـن المدعى 
ا وواجـب النفاذ بموجب المادة  عليهـا. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )43(، )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )8/49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/28هــ الموافـق 2020/07/19م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...(، ضـد الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقم الدعـوى )-10953

V-2019( بتاريخ 2019/09/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )...( مالكة مؤسسة )...( سجل تجاري رقم 
)...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد وغرامـة 
الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار للربـع الرابـع لعـام 2018م، بإجمالـي مبلـغ وقـدره )27,397.15( 
ريـالً، حيـث جـاء فيهـا: »تـم فـرض غرامـات كبيـرة وقُمنـا بتقديـم اعتـراض للهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، جـاء الـرد بالرفـض وأفـادوا بأنـه يمكننـا رفـع الاعتـراض للجـان الضريبيـة، 
وحيـث لـم نتجـاوز المـدة المحـددة )30( يومًـا للاعتـراض؛ نرجو منكم قبـول الدعوى على 

الغرامات، وإلغاء قرار الهيئة بشأنها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »فيمـا يتعلـق 
بغرامة التأخير بالسداد، نفيد الدائرة بأنه بعد مراجعة إقرار المدعية للفترة الضريبية محل 
الدعـوى تبيـن للهيئـة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب معه تعديـل إقرار المدعية الضريبي 
وإصـدار إشـعار تقييـم نهائـي؛ ممـا نتـج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة، 
والتي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبناء على ذلك تم فرض غرامة تأخير عن السداد 
عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محل الاعتراض، كما تم توضيحـه آنفًا؛ وذلك وفقًا 
لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب كل 
مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المدة التـي تحددها اللائحة بغرامـة تعادل )%5( 

من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«.

ت المادة )1/42( من نظام ضريبة  أمّا ما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، فقد نصَّ
ا لا يتماشـى مع  القيمـة المضافـة بشـكل واضـح علـى معاقبـة كل مـن قدّم إقـرارًا ضريبيًّ
أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي جاء فيها النـص على أنه: »يعاقب كل من 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي  قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
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مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
ـا خاطئًا، وقيام الهيئـة بإعادة تقييم  والمسـتحقة«. ونظـرًا لتقديـم المدعيـة إقـرارًا ضريبيًّ
ـا علـى أسـباب  إقـرار الربـع الرابـع لعـام 2018م، فـإنّ قـرار الهيئـة بفـرض الغرامـة كان مبنيًّ

نظامية صحيحة وفق أحكام المادة السالفة الذكر«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/09م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي عـن بعـد؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( مالكـة 
مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( هويـة 
ا عـن المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )...( بتاريـخ  وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
1441/10/22هــ المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...( هوية وطنية رقـم )...( بصفته 
ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب التفويض الصادر عـن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل برقـم )...(. وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية 
الوطنيـة لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا؛ قـررت الدائـرة 
السـير في نظر الدعوى. وطلب وكيل المدعية إلغاء غرامة التأخير في السـداد، وغرامة 
الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م بمبلـغ )27,397.15( ريـالً؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى أن الهيئـة لـم تقـم باحتسـاب ضريبـة المشـتريات؛ ممـا أدى إلـى اختلاف في 
أرقـام الضريبـة المقـدرة، وبالتالـي احتسـاب الغرامـة محـل مطالبتـه بالإلغـاء فـي هـذه 
الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عمـا ورد فـي لائحـة دعوى المدعية تمسـك 
ا على  بصحـة القـرار، وفقًـا للأسـباب الـواردة في اللائحـة الجوابية المقدمة مـن الهيئة ردًّ
لائحـة الدعـوى المقدمـة مـن المدعيـة. ذكـر وكيـل المدعيـة أن الهيئـة اعتمـدت فواتيـر 
المشتريات بعد الأرباع محل الاعتراض في هذه الدعوى والدعاوى التي تقدمت بها ضد 
قرارات الهيئة، وبناءً عليه تم اسـترجاع مبلغ ضريبة المشـتريات بمبلغ يقارب )329,000( 
ريـال عـن جميـع الأربـاع. وبعـد المناقشـة قررت الدائـرة منح وكيل المدعية مهلة أسـبوع 
مـن تاريـخ هـذه الجلسـة لتقديـم مـا يثبـت احتسـاب الهيئـة لضريبـة المشـتريات، وتقديـم 
نسـخة مـن حسـابه الضريبـي لـدى الهيئـة، على أن يـزود ممثل الهيئة بنسـخة مما يقدمه 
وكيـل المدعيـة للتعقيـب عليـه إن رغـب فـي ذلـك، على أن يرفق في مذكرته نسـخة من 
كشف الحساب الضريبي الخاص بالمدعية. وتأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ 2020/07/19م.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/19م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
عـن بعـد؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( مالكة مؤسسـة 
)...( سجل تجاري رقم )...(، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( هوية وطنية رقم 
ا عـن المدعيـة بموجـب وكالة رقـم )...( بتاريـخ 1441/10/22هـ  )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقة هويـة كل منهما عبر 
نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا؛ قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. 
وبسؤال طرفَي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، ذكر وكيل المدعية أنه 
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لـم يتـم حسـم بنـد المشـتريات وفـق طلبـه المحـدد فـي جلسـة الدائـرة السـابقة، وأن ما 
مه يثبت أحقية موكلته بإلغاء الغرامات محل طلباتها في هذه الدعوى، واكتفى بما  قدَّ
قـدم. وأضـاف ممثـل الهيئـة أنـه قدم لائحة جوابية بناءً على تكليف الدائرة في الجلسـة 
السـابقة، حيـث تضمنـت »أنـه بمراجعـة بنـد المبيعـات تـم تقريـر الغرامـات محـل مطالبـة 
المدعيـة بالإلغـاء فـي هـذه الدعوى، وفقًـا لبيانات المدعية لدى مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي. أمـا بنـد المشـتريات فلـم يتـم عليـه تعديـل بموجـب التقديـرات المقدمة من 
المدعية نفسها«، ويطلب -بناءً على ذلك- رد دعوى المدعية، واكتفى بما قدم. وبعد 

المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخير في السـداد، وغرامة الخطأ فـي تقديم الإقرار 
للربع الرابع لعام 2018م بمبلغ )27,397.15( ريالً، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضهـا  وقدمـت  2019/09/02م  بتاريـخ  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى 
2019/09/12م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضد المدعية بفرض غرامة التأخير في السـداد، 
وغرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار للربـع الرابـع لعـام 2018م بمبلـغ )27,397.15( ريـالً؛ 
استنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصّت على أنه: »يعاقب 
كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التي تحددهـا اللائحـة، بغرامة تعادل 
)5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«، 
واستنادًا إلى المادة )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على: »يعاقب 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو  كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
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احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسبة والمستحقة«؛ وذلك لتأخر المدعية في السداد وتقديم إقرار خاطئ.

وحيـث تدفـع المدعيـة فيمـا يتعلـق بغرامـة الخطأ في تقديم الإقـرار بأنها لا تعترض على 
ـه مـن قبـل المشـرع، وإنما اعتراضها علـى مبالغ الغرامـات؛ حيث إن هناك  قانـون تـم نصُّ
مبالـغ مشـتريات خاضعـة لـم تقـم الهيئـة بإدخالهـا فـي التقييـم النهائـي الصـادر، ولـو تم 
ا؛ حيـث طلبـت من الهيئـة إدخالها  أخذهـا فـي عيـن الاعتبـار لكانـت الغرامـات بسـيطة جـدًّ
قبل صدور التقييم، وأفادوا بأنه يمكنها إضافتها في الإقرارات القادمة، بالإضافة إلى 
أن الخطـأ تـم مـن قبلهـا فـي المبيعـات، والخطـأ تـم مـن قِبـل الهيئـة فـي عـدم إضافـة 

المشتريات.

وبعـد الاطالع علـى كامـل ملـف الدعـوى ومـا احتـوى عليـه مـن دفـوع، يتضـح أن غرامـة 
الخطأ في الإقرار نتجت عن وجود فرق بين الإقرار المقدم من المدعية وإشعار التقييم 
النهائـي للربـع الرابـع لعـام 2018م، كمـا أن المدعيـة أقـرت بالخطـأ فـي الإقـرار. أمـا فيما 
يخـص مـا ذكرتـه المدعيـة بخصـوص وجـود مشـتريات خاضعـة يجـب خصمهـا مـن الإقـرار، 
فبعـد الاطالع علـى إشـعار التقييـم النهائـي للربـع الرابـع لعـام 2018م، يتضـح أن الهيئـة 
اعتمـدت المشـتريات المقـر عنهـا بإقـرار المدعية عن الفترة محـل النزاع، وذلك في ضوء 
مـا تـم تقديمـه مـن مسـتندات مؤيدة للخصم الضريبي، وبالتالي لـم يتم إجراء أي تعديل 
أنـه يحـقُّ للمدعيـة حـال توافـر الشـروط والمتطلبـات النظاميـة للخصـم  عليهـا. وكمـا 
الضريبي، الاستفادةُ بخصم ضريبة المدخلات عن مشترياتها التي لم تُدرجها بإقرار الفترة 
فـي الفتـرات اللاحقـة وفـق الفقـرة )8( مـن المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصت على أنه: »للشـخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة 
المدخالت فـي فتـرة ضريبيـة لاحقـة للفتـرة التي تشـمل تاريـخ التوريد، وذلك شـريطة أن 
يكـون لـه الحـق فـي إجـراء الخصـم وفقًـا للأحـكام الُأخرى الـواردة بهذه اللائحـة. ولا يجوز 
خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سـنوات من السـنة التقويمية التي 
وقـع بهـا التوريـد«. وبنـاءً عليـه، وحيـث إنَّ هنـاك فروقًـا ضريبيـة مسـتحقة لـم تقـرَّ عنهـا 
المدعيـة فـي فترتهـا الضريبيـة، والـذي يعـد مخالفًا للنصـوص النظامية؛ ممـا يتعين معه 

صحة إجراء المدعى عليها بفرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

تاريـخ  فـي  أنـه  المدعيـة  دفعـت  حيـث  السـداد،  فـي  التأخيـر  بغرامـة  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
2019/06/27م ورد إليهـا إشـعار طلـب معلومـات إضافيـة مـن الهيئـة، وتـم تزويدهـم 
بالمعلومـات والمتطلبـات المطلوبـة، وبنـاء عليـه ورد إليهـا إشـعار تقييـم نهائـي بتاريـخ 
2019/07/28م؛ حيـث تـم تعديـل مبالـغ الضريبـة وتـم فـرض غرامـات كبيـرة، وقامـت 
بالاعتـراض عليـه أمـام المدعـى عليهـا، وجـاء ردهـا بالرفض. كمـا طالبت المدعيـة بإعادة 
النظـر بالغرامـة وإعـادة تخفيضهـا. وحيث ثبت للدائرة مخالفة المدعية لنص المادة )43( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لم يسـدد 
الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة، بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة 
الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لم تسـدد عنه الضريبـة«، وبعد الرجوع 
إلـى المسـتندات المقدمـة، وحيـث لـم تتقـدم المدعيـة بسـداد الضريبـة المسـتحقة بعـد 
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إعـادة التقييـم الصـادر مـن المدعـى عليهـا؛ ممـا يتعيـن معـه صحـة إجـراء المدعـى عليهـا 
بفرض غرامة التأخير في السداد.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض طلـب المدعيـة )...( مالكـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء  	-
غرامـة التأخيـر فـي السـداد وغرامـة الخطـأ في تقديـم الإقرار عن الربـع الرابع لعام 

2018م بمبلغ )27,397.15( ريالً.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/09/19م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


